
الأربعاء 2021/06/30 10

السنة 44 العدد 12105 اقتصاد

 بغــداد – وضـــع العـــراق مـــن خلال 
مشروع لإنتاج الكهرباء من النفايات في 
العاصمة بغداد أولى الخطوات لتحويل 
مشـــكلة أطنـــان مـــن القمامـــة بمختلف 
أنواعها إلـــى فرص اســـتثمارية بعد أن 
تخلف البلد عن استغلال هذا الرافد المهم 
نتيجة ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبة 

لاقتصاد البلد.
وترمي المبـــادرة النـــادرة إلى توفير 
فـــرص عمل للشـــباب ومســـاعدتهم على 
إعالـــة أســـرهم في ظل وضـــع اقتصادي 
يتسم بالقســـاوة بســـبب الظروف التي 
خلفها الغـــزو الأميركي للعـــراق في عام 
2003، وكذلـــك الحـــرب ضـــد الإرهـــاب، 
مما جعـــل البلد يغرق في حفـــرة عميقة 
مـــن الأزمات تتجلـــى بوضـــوح في عدم 
القـــدرة علـــى توفير الكهربـــاء على مدار

اليوم.

ولطالما يؤكد المســـؤولون أن العراق 
يفتقـــر إلى نظـــام رســـمي للت خلص من 
النفايـــات، لكنهـــم يعملون علـــى إدخال 
نظام يأملـــون أن يخفف المخاطر البيئية 
الكثيـــرة فـــي البلاد ومـــن ضمنها أيضا 
التلوث الناجم عن إنتاج النفط وغير ذلك 

من الصناعات.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن أمانة بغـــداد أعلنت الاثنين 
الماضي عن مشـــروع لتوليد الكهرباء من 
النفايات، وســـط شـــكوك المتابعين بشأن 
نجاح هـــذه التجربـــة في ظـــل العراقيل 
المحيطة بالمشاريع من هذا النوع وأيضا 

لنقص التمويلات اللازمة.
وقالـــت مديـــرة المخلفـــات الصلبـــة 
والبيئـــة في الأمانـــة ثـــورة الدليمي إن 
”وزارة الكهربـــاء لديها قـــرار من مجلس 
الطاقة الوزاري بشراء الطاقة الكهربائية 
المنتجة من النفايات وبأسعار تشجيعية 

لكل ميغاواط“.

وأشـــارت إلـــى أن الأمانـــة أصـــدرت 
كتبا لوزارة الإعمار والإســـكان ومحافظ 
بغداد لمعرفة الأراضي الصالحة لإنشـــاء 
المشـــروع، لكنها لم تكشـــف عـــن القيمة 

التقديرية التي يمكن أن يكلفها تشييده.
وتأتـــي هذه الخطوة بعد أن كشـــفت 
لجنـــة الطاقة والنفط فـــي البرلمان خلال 
فبراير الماضي عن تقديم شركات أجنبية 
متنافســـة  مشـــاريع  بصيغة  مقترحـــات 
وباقـــي  بغـــداد  العاصمـــة  لتخليـــص 
المحافظات من مشكلة النفايات وتدويرها 

لإنتاج الكهرباء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
لجنـــة الطاقة أمجد العقابي قوله في ذلك 
الوقت إن ”شـــركات أجنبية قدمت أفكارا 
لإنشـــاء محطات داخل بغداد من دون فرز 
لتخليص العراق من النفايات المكدســـة، 
إضافـــة إلى تشـــغيل الكثير مـــن الأيدي 
العاملـــة، إلا أن وزارة الكهربـــاء رفضت 
الســـعر المقترح والبالـــغ 160 دولارا لكل 

ميغاواط“.
ويواجه العراق منذ ســـنوات مشكلة 
كبيـــرة فـــي الاســـتثمار فـــي النفايـــات 
وتحويلهـــا إلى طاقـــة كهربائيـــة، فتلك 
المخلفـــات ليســـت غنية بالقـــدرات التي 
تســـتخدم في محطـــات الكهرباء، وتغلب 
عليهـــا المـــواد العضوية الملوثـــة للبيئة، 
والتـــي يكـــون لها مـــردود عكســـي على 

البيئة.
البيروقراطيـــة  الإجـــراءات  ولكـــن 
والفســـاد جعلا من مثل هكذا مشروعات 
أمـــرا مؤجـــلا وبعيـــد المنـــال لأن بعض 
النافذيـــن في الدولـــة والمتربطين بإيران 
التي تزود العـــراق بالكهرباء وتصدر له 
كميات من الغاز المســـتخدم في تشـــغيل 
المحطات يتحكمون في ذلك القطاع لإبقاء 

بغداد رهينة لطهران.
ويحتـــاج العراق إلى الغاز لتشـــغيل 
محطات إنتاج الطاقـــة الكهربائية، حيث 
يســـتورد من إيـــران 20 مليون قدم مكعب 
قياســـي يوميـــا، فيما يتطلـــب توفير 70 
مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً 
لتشـــغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
مصطفى  برئاسة  الحكومة  وتتخوّف 
الكاظمـــي الذي يحـــاول تنفيـــذ برنامج 

لإصـــلاح الاقتصـــاد، من مواجهـــة أزمة 
كهرباء حادّة مع ذروة فصل الصيف حيث 
يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية التي 
كان نقصها خلال ســـنوات ســـابقة مثار 

غضب شعبي عارم.
ولم تحـــدد وزارة الكهرباء حتى الآن 
ســـعر بيع الكهرباء المنتجة من النفايات، 
وتقـــول الديلمي إنه خلال تحديد ســـعر 
التعرفـــة من المفترض أن يوجه كتاب إلى 
الأمانـــة العامـــة لمجلس الـــوزراء وأمانة 

بغداد للعمل على المشروع.
وأشـــارت إلى أنـــه إذا توفـــر أمران 
يتوقـــف عليهما المشـــروع همـــا الأرض 
وتحديد سعر التعرفة، سيتم الإعلان عن 
الفرصة الاســـتثمارية من الهيأة الوطنية 

للاستثمار، مشددة على ضرورة أن تكون 
الشركة المنفذة للمشروع معروفة ولديها 

أعمال مماثلة ومؤهلات.

وتقول الحكومـــة إن بعض المطورين 
العقاريين والمســـتثمرين تقدموا من أجل 
الحصـــول علـــى موافقة لفـــرز النفايات، 
ولكـــن لم يتـــم الاتفاق معهـــم لأن رؤيتها 
تنـــص علـــى أن يكـــون الفرز مـــع إنتاج 

الطاقة الكهربائية.

عمليـــات  تتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
إنتـــاج الكهربـــاء من خـــلال عمليات فرز 
البلاســـتيك وأوراق الكارتـــون والمـــواد 
المعدنية وبقية المواد العضوية التي يتم 
حرقها لتخميرها بطريقة لاهوائية لإنتاج 

الطاقة الكهربائية.
الطاقـــة  وزارة  تقديـــرات  وتشـــير 
المنســـجمة مع إحصائيات البنك الدولي 
إلـــى أن معـــدل النفايـــات والمخلفات في 
العـــراق قـــد ازداد بمعـــدل ضعفـــين في 
الســـنوات الأخيرة ووصـــل إلى قرابة 10 

آلاف طن يومياً خلال العام الماضي.
حكوميون  ومسؤولون  خبراء  ويقول 
إن تلك الكميات الهائلة تعتبر ثروة كبيرة 
ويمكن أن يستفيد منها العراق في إنتاج 

الطاقة الكهربائية إذا ما أحسن التخطيط 
والتعامـــل معها فنياً وبيئيـــاً، كما يمكن 

نشر التجربة في بقية محافظات البلاد.
ويؤكـــدون أنـــه فـــي حال نجـــح هذا 
المشروع الطموح فإن العراق أمام حتمية 
جـــذب اســـتثمارات أخرى في المســـتقبل 
حتـــى يقلص العجز في إنتـــاج الكهرباء 
بشـــكل تدريجـــي وأن تكـــون المصانـــع 

الجديدة صديقة للبيئة.
ولا يــــزال البلــــد العضــــو فــــي أوبــــك 
والمعتمــــد على النفط بأكثر من 95 في المئة 
لتوفير السيولة بعيدا عن تطبيق مثل هذه 
المشــــروعات قياسا بما وصلت إليه كل من 
الإمارات والمغرب، ويبدو أنه أمام معضلة 

أكبر بسبب ضعف مناخ الأعمال.

أمانة بغداد تكشف تفاصيل مشروع طموح لإقامة محطة لتوليد الطاقة من المخلفات
وجه العراق أنظاره بعد ســــــنوات من التلكؤ إلى الأطنان من النفايات المتراكمة 
التي يمكن الاســــــتفادة منها فــــــي توليد الكهرباء، في مســــــعى لتغطية الطلب 
المتزايد وخاصة في ذروة فصل الصيف، على الرغم من أن خبراء يشــــــككون 

في قدرة الحكومة على تنفيذ خططها الطموحة لإنهاء الارتهان لإيران.

كنز ثمين يحتاج للمستثمرين

العراق يبدأ رحلة الاستثمار في النفايات لإنتاج الكهرباء

 الريــاض – تراجـــع صافـــي الأصـــول 
الأجنبية الســـعودية مرة أخرى من أدنى 
مســـتوى لـــه خلال عقـــد، ممـــا يعني أن 
البلد الخليجي لا يـــزال يحتاج إلى دفعة 
أكبر تجعلـــه يبتعد قليلا عن المؤشـــرات 

السلبية.
وبحســـب التقرير الشـــهري لمؤسسة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 
فقـــد انحســـر حجـــم الاحتياطـــات مـــن 
العملة الصعبة بواقع 8 في المئة الشـــهر 
الماضـــي مقارنـــة مع الشـــهر الســـابق، 
بما يعـــادل13.7 مليار ريـــال (3.64 مليار

دولار).
الأجنبية  الأصـــول  صافي  وانخفض 
للبلاد بشـــكل كبيـــر في عـــام 2020 حيث 
أدى انخفـــاض العائـــدات النفطيـــة إلى 
إجهاد الموارد المالية وتحول المســـؤولين 
في الوقت نفسه إلى السحب من صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
بواقـــع 40 مليـــار دولار لانتهـــاز فـــرص 
التكنولوجيا  شـــركات  فـــي  اســـتثمارية 

والطاقة وغيرها.
وتشكل الاحتياطات النقدية الأجنبية 
في أي دولة من دول العالم درعا واقيا من 
الصدمات والاهتـــزازات الاقتصادية، كما 
تمثل حماية فعليـــة للعملة المحلية، وهي 

أيضا جاذبة للاستثمار.
وتشمل أصول السعودية الاحتياطية 
الاســـتثمار في أوراق ماليـــة في الخارج 
والنقـــد الأجنبـــي والودائع فـــي الخارج 
والاحتياطي لدى صنـــدوق النقد الدولي 
وحقوق الســـحب الخاصـــة، إضافة إلى 

الذهب.
وتشـــير وكالة بلومبيرغ إلى أن قيمة 
الاحتياطي لدى الســـعودية كان قد وصل 

إلى حوالـــي 700 مليـــار دولار خلال عام 
2014 في أعقاب القفزة في أســـعار النفط، 
في حين تراجعت الآن إلى ما يعادل 1.62 

تريليون ريال (432 مليار دولار).

ويقول محللــــون إن احتياطات النقد 
الأجنبــــي لدى أكبــــر اقتصــــادات المنطقة 
العربية لا يزال كافيا للدفاع عن الريال في 
مواجهة الدولار، في الوقت الذي يمكن أن 
يؤدي ارتفاع أسعار النفط حاليا إلى ضخ 
المزيد من الأموال الأجنبية إلى السعودية 

أكبــــر دولة مصدّرة للنفط في العالم خلال 
الشهور المقبلة.

برنــــت  خــــام  ســــعر  متوســــط  وكان 
القياســــي لأســــواق النفط العالمية خلال 
الشــــهر الحالي قد بلغ 73 دولارا للبرميل 
مقابــــل 68 دولارا خلال مايو الماضي و65 

دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي.
ولا تفصــــح الســــعودية عــــن توزيــــع 
أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو 
حتى طبيعة الأصول. لكن وزارة الخزانة 
الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول 
في أذون وســــندات الخزانة لديها، بينها 
السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.3 

مليار دولار، حتى أبريل الماضي.
وسجلت الســــعودية عجزا ماليا بواقع 
79.5 مليــــار دولار فــــي العــــام الماضي بعد 
تحقيقهــــا إيــــرادات بحوالــــي 205.5 مليار 

دولار مقابل إنفاق بنحو 285 مليار دولار.

 مســقط  – دخــــل الاقتصــــاد العماني 
مرة أخرى في قبضــــة الانكماش الثلاثاء 
بحســــب بيانات رســــمية، وهو ما يرجعه 
محللون إلى بطء تنفيذ وعود الإصلاحات 
الحكوميــــة إضافة إلى تداعيــــات تراجع 
النفط وانخفــــاض إنتاجه وقيود الإغلاق 

الاقتصادي المنجرّة عن الجائحة.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات أن اقتصاد 
السلطنة انكمش في الربع الأول من العام 
الجاري مع تراجع نشــــاط قطــــاع الطاقة، 
بما يشــــير إلى صعوبات كبيرة تواجهها 

الحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات.
النمــــو  أن  الإحصــــاء  مركــــز  وذكــــر 
الاقتصادي للبلد الخليجي انكمش بنحو 
2.5 فــــي المئــــة خلال الفتــــرة الفاصلة بين 

يناير ومارس الماضيين بمقارنة سنوية.
وتســــاهم صناعة النفط بنحو 44 في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي، بينما 
تســــتهدف الســــلطنة خفضها إلى 22 في 
المئة من خلال استثمار 106 مليارات دولار 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ســــجله  الــــذي  الانكمــــاش  ويؤكــــد 
الاقتصــــاد العماني أن مســــقط دخلت في 
أزمة اقتصادية قد تطــــول بعد أن راهنت 
على تنويع مصادر الدخل، والتي تســــير 
ببطء شــــديد رغم أن القطــــاع غير النفطي 
نما بواقع 5.7 في المئة في الربع الأول من 

هذا العام على أساس سنوي.
ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في 
حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل 
انكمــــاش على مدار ربعــــين متتاليين على 

الأقل.
الإجمالي  المحلــــي  النــــاتج  وتراجــــع 
لعمــــان بنهايــــة الربــــع الرابع مــــن العام 

الماضي بنســــبة 15.3 فــــي المئة مقارنة مع 
الفترة ذاتها من عام 2019.

ووفقــــا لنتائــــج المســــح الاقتصــــادي 
الموســــع وتطبيق المنهجيــــة الجديدة في 
احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت 
النتائــــج الأولية أن هنــــاك زيادة في قيمة 
نمو الاقتصاد بشكل عام وتغيرًا في نسب 
مســــاهمة الأنشطة الاقتصادية في تركيب 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتعطي الضغــــوط المالية التي يعاني 
منها الاقتصاد العماني بســــبب الجائحة 
لمحة عــــن الســــيناريوهات المحتملة أمام 
الحكومة لترتيب الأولويــــات المتمثلة في 
اعتمــــاد الآليــــات المناســــبة للمواءمة بين 
أهــــداف موازنة 2021 وتحديــــات الوضع 

الراهن.
وكبقيــــة جيرانها فــــي منطقة الخليج 
تراهــــن مســــقط علــــى سياســــة تنويــــع 
مصــــادر الدخل بعد أن فقــــدت الكثير من 
المداخيــــل نتيجــــة تراجــــع عوائــــد النفط 
منذ منتصــــف 2014، لكن الأمر ربما يكون 
صعبا في ظــــل ضبابية أوضاع الاقتصاد

العالمي.
وكانت عُمان، وهي إحدى أكثر الدول 
الخليجية افتقارًا إلى الموارد النفطية، قد 
أطلقت في 2016 خطة تمتد لخمسة أعوام 
مــــن أجل تنويــــع مصادر الدخــــل، بهدف 

خفض الاعتماد على إيــــرادات النفط إلى 
النصف، لكــــن وتيرة تنفيذ الإصلاحات لا 

تزال بطيئة حتى الآن.
وتسبب هبوط أسعار الخام في ضغط 
شــــديد على المالية العامة للبــــلاد، ولذلك 
دخلت عــــام 2021 وهي تحمل أعباء قديمة 

فاقمت أوجاع الاقتصاد.
وسعت مســــقط لجمع سيولة من بيع 
أصــــول في الشــــركات الحكوميــــة وطرح 
سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن 
تراجع أســــعار النفط دفعهــــا إلى مراكمة 

ديون على مدار السنوات الأخيرة.
ولا تمتلــــك عُمــــان احتياطــــات مالية 
كبيــــرة مثــــل جاراتهــــا الثريــــة، إذ يقدر 
إجمالــــي حجم أصــــول أكبــــر صندوقين 
للثــــروة الســــيادية فيها بنحــــو 20 مليار 

دولار.
وتشير مؤسسات مالية دولية ووكالة 
التصنيفات الائتمانية إلى وجود ضغوط 
كبيــــرة ومتواصلة على الموازنة بســــبب 
الإســــراف في توظيــــف المواطنــــين وقلة 
الخطــــط التي تبحث عن موارد جديدة من 
خلال تعزيز مشــــاريع التنميــــة البطيئة، 
رغــــم أن الحكومــــة شــــرعت فــــي تطبيق 

سياسة توطين العمانيين.
وحتــــى تدعــــم منــــاخ الأعمــــال أكثر 
الاســــتثمارية  المشــــروعات  وإنجــــاح 
قــــررت الحكومــــة الأســــبوع الماضي منح 
المســــتثمرين الأجانــــب تأشــــيرات إقامة 

طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات.
ومن المتوقع أن توفــــر ضريبة القيمة 
المضافــــة مــــوردا إضافيا للماليــــة العامة 
للدولة يضمن اســــتمرار جودة الخدمات 
ومواجهــــة نقــــص الســــيولة فــــي خزينة 

الدولة.

تراجع احتياطات السعودية

من النقد الأجنبي

انكماش الاقتصاد العماني

ينذر بفترة ركود طويلة

أصول بحاجة إلى الدعم

2.5
في المئة تراجع النمو الاقتصادي 

مان في الربع الأول من 2021 
ُ

لع

بمقارنة سنوية

3.64
مليار دولار قيمة انحسار الأصول 

الأجنبية السعودية في مايو، أي 

بنحو 8 في المئة عن شهر أبريل

حجم النفايات في العراق 

تضاعف ليصل إلى 10 

آلاف طن يوميا

البنك الدولي

في حال نجح المشروع فإن 

العراق أمام حتمية جذب 

استثمارات أخرى حتى يقلص 

العجز في إنتاج الكهرباء


